
    الوسيط في المذهب

  $ النظر الثالث في المال الذي تقضى منه ديون التجارة .

 ولا يتعلق عندنا برقبته خلافا لأبي حنيفة رحمه االله ولكن إذا ركبته الديون تتعلق ببضاعته

ديون الأربح ورأس المال ولا يتعلق بسائر أموال السيد وفي تعلقه بإكساب العبد من الاحتطاب

والاحتشاش أو ما يسلم إليه من مال آخر بعد المعاملة للاتجار وجهان .

 أحدهما انه يتعلق به بخلاف لوازم النكاح لان المأذون في النكاح مأذون في الأداء ولا محل

للأداء سوى إكسابه وأما ها هنا فالمال هو المرصد له فالإذن لا يدل على التعلق إلا به ولذلك

لم يعلقه برقبته .

 والثاني انه يتعلق به ويستكسب فيه أن لم يبق شيء من المال لان السيد نزله منزلة الأحرار

المستقلين فيطمع فيه كما يطمع في الأحرار فليتعلق بكسبه .

 وعلى هذا الخلاف ينبغي أن يبنى رجوع العبد بما يغرمه بعد العتق على السيد لانه أن لم

يتعلق بكسبه في الحال فلا وجه لقطع رجوعه $ فرع $ لو باع قبل قضاء الديون وقلنا لا يتعلق

بكسبه فلا خيار للمشتري إذ لا ضرر عليه من تعلقه بذمته .

   وان قلنا يتعلق بكسبه فله الخيار لانه تبقى إكسابه مستحقة كما في العبد الناكح إذا

بيع
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